
) :اسبابھا وطرق حلھا ( المشكلھ الاقتصادیھ 

.تتمثل المشكلھ الاقتصادیھ في ندرة الموارد الاقتصادیھ وتعدد الحاجات البشریھ 

: اسباب المشكلھ الاقتصادیھ ھي ∴

الندره النسبیھ للموارد الاقتصادیھ - ١
تعدد الحاجات البشریھ - ٢

فلو توفرت الموارد بالقدر ،النسبیھ للموارد ندره الھو جوھر المشكلھ الاقتصادیھاي ان
الحاجات التي أناذا، نتھت المشكلھ الاقتصادیھ الذي یحتاجھ الانسان لاشباع حاجاتھ لأ

شباعھا في الطبیعھ بكمیات یمكن للافراد لأتوفر وسائل تیحسھا الانسان بعضھا 
ك الا ان ھنا) . الھواء والشمس ( الحصول علیھا دون جھد او بدون مقابل مادي مثل 

الوسائل التي تقدمھا الطبیعھ لاتصلح بصورتھا الاولیھ أي أن، حاجات لیست كذلك 
اي تحویلھا من ( ولابد من اجراء بعض العملیات علیھا ، لاشباع مثل ھذه الحاجات 

. استعمالھا والاستفاده منھا لاشباع حاجاتھ لكي یستطیع الانسان ) حالھ الى اخرى 

: لمشكلھ الاقتصادیھ تختلف عن المشكلھ التكنولوجیھ اعلما أن 

نادره طبیعیة غیر محدوده مع موارد بشریةفالمشكلھ الاقتصادیھ تنشأ من تقابل حاجات 
.ومحدوده 

حل المشكلھ أناي( اما المشكلھ التكنولوجیھ فانھا تتعلق بطرق الانتاج وحلھا 
.وجي او الفني یتوقف على درجھ التقدم التكنول) التكنلوجیھ 



طرق حل المشكلھ الاقتصادیھ 

: في النظام الراسمالي / اولا 

حیث یتم تحدید ، العرض والطلب دیھ عن طریق الیھ السوق أویتم حل المشكلھ الاقتصا
.وھذا مایسمى بسیادة المستھلك ، الانتاج بناءا على طلب المستھلك 

:في النظام الأشتراكي/ ثانیا 

اي التخطیط الشامل ، المشكلھ الاقتصادیھ عن طریق التخطیط المركزي یتم حل 
حدد الانتاج وانما ی، للاقتصاد وان الدولھ لاتحدد الانتاج بناءا على رغبة المستھلك 

.حسب ماتراه الدولھ 

: في النظام الاقتصادي المختلط / ثالثا 

في النظامین السابقین اي بین یتم حل المشكلھ الاقتصادیھ من خلال الجمع بین ماجاء
) .التخطیط المركزي ( دخل الحكومي توبین ال) قوى العرض والطلب ( الیھ السوق 


